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 : العربية-آة الأوروبية ا إتفاقيات الشريدراسة تحليلية لقواعد المنشأ ف

 جارة العربية الحرةالآثار المتوقعة على منطقة الت
 

ال مجد     المغربل ينه
* 

 
 ملخص

 
امت بعض الدول                ارة حرة عربية، وق نطقة تج ة م لة الماضية إعلان إقام نوات القلي شهدت الس

ع مثل هذه                            اوض من أجل توقي دول تف ا أن بعض ال ي، آم اد الأوروب ع الاتح ات م توقيع إتفاقي ربية ب الع
ات  ة على انعكاس  . الإتفاقي ذه الورق ة   ترآز ه ن إقام نة م ائدة ممك ق أقصى ف ات على تحقي ذه الإتفاقي ه

ناول أحد الشروط المتضمنة في هذه الاتفاقات وهي قواعد المنشأ،               ربية الحرة، وتت تجارية الع نطقة ال الم
تحقه      ذي تس تمام الخاص ال م تحظ بالاه ا ل أ الخاصة    . حيث أنه تأثير قواعد المنش ليلاً ل ة تح دم الورق تق

تجات الغزل وال     ة مع آل من مصر وتونس والمغرب        بمن ات المشارآة الأوروبي ي إتفاقي واردة ف نسيج ال
بارها دراسة حالة عن التعاون                       ي مجال الصناعة، باعت دول ف ذه ال ن ه توقعة بي تجارة الم م ال على تعظي
تنتاجات    ة بعض الاس رة، وتطرح الورق تجارة الح نطقة ال ي م ربية الأعضاء ف دول الع ن ال ترقب بي الم

ترح  ربية من قواعد المنشأ المتضمنة في آل الاتفاقات            والمق دول الع تفادة ال م إس أنها تعظي تي من ش ات ال
 .   الموقعة مع الاتحاد الأوروبي
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Abstract 
 
 

The paper focuses on the impact of the of the partnership 
agreements signed between some Arab countries and the European 
Union on the newly established Arab Free Trade Area. More specifically, 
the paper addresses the impact of the rules of origin clauses in the Euro-
Arab agreements in relation to the fabrics and clothing sector that is of 
interest to countries like Tunisia,  Morocco and Egypt, on trade between 
these countries. The lessons and suggestions for Arab countries to 
capitalize on the rules-of-origin clauses in the Euro-Arab agreements are 
also provided.     
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 مقدمة
 

الم اه الع ع الاتج ياً م ناميتمش ربية ف ي المت ة الع ليمية، أصدرت الجامع تلات إق ة تك  ي إزاء إقام
براير     تيسير وتنمية يةإتفاق إطار تفعيل    ي وذلك ف  ، إعلان إقامة منطقة تجارة حرة عربية آبرى        1997ف

تجار   بادل ال ن الدول العربية الموقعة عام   يالت  التفاوض يآما شرعت عدة بلدان عربية ف .(1)1982 بي
اد الأوروب      ع الاتح ة    يم ات  لإقام  المشارآة بين الاتحاد ودول إتفاقيات إطار ي فإقتصادية مشارآة  إتفاقي

 The Euro-Med Agreement (2)يها جنوب البحر المتوسط العربية وغير العربية أو ما يطلق عل
ثار التساؤل حول انعكاس          .  نا ي  المشارآة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية على    إتفاقياتوه

 . تحقيق هذه الدول أقصى فائدة ممكنة من إقامة منطقة التجارة العربية الحرة
 

ائدة الإقتصادية المرجوة من الإتفاقيات المشا       م الف توقف تعظي ر إليها على العديد من العوامل؛ وي
بيعة هذه الإتفاقيات من حيث درجة الشمول، الجوانب المؤسسية والتنظيمية،          ا ط  فض آليةلعل من أهمه

ا من تسهيلات تقدمها للدول الأعضاء وقيود تفرضها عليها       لق به ا يتع نازعات وم ، )1999، يفوز(الم
بيل              إلىبالإضافة    نها على س ة نذآر م  السائد، قدرة   ي والسياس ي المناخ الاقتصاد  ،المثال عوامل خارجي

بية ودور آل من الحكومة والقطاع الخاص ف               تثمارات الأجن ئة المدخرات وجذب الاس ة على تعب  يالدول
 .  (Galal and Hoekman, 1996) ودرجة التصنيع والقدرة على التصدير يالنشاط الاقتصاد

 
 هذه الإتفاقيات وهى قواعد المنشأ؛ وذلك لعدة يفترآز هذه الورقة على أحد الشروط المتضمنة         

دور الهام الذ         . أسباب  رغم من ال لى ال  إلا أنها لم تحظ   ، مجال التجارة الدولية   ي تلعبه قواعد المنشأ ف    يفع
ذ    تمام ال بار قواعد المنشأ ظاهرة حديثة، ولكن الدور الذ           .  تستحقه  يبالاه  تلعبه آأداة من  يولا يمكن اعت

وهناك . تجارية والآثار الإقتصادية المترتبة على استخدامها لم يحظ بالاهتمام إلا مؤخراًأدوات السياسة ال
ية تكمن       ةثلاث   زيادة الاهتمام بدراسة قواعد المنشأ وتحليل الآثار الإقتصادية المترتبة          وراء أسباب أساس

ليها  ثل ف   ،ع نتشار ظاهرة ، إ لفة مؤخراً    التجارة الحرة المبرمة بين البلدان المخت      إتفاقيات زيادة عدد    ي تتم
 . تدويل العملية الإنتاجية وتقلص استخدام التعريفة الجمرآية آأداة من أدوات الحماية للسلع المتبادلة

ر قواعد المنشأ ف        بحث دراسة تأثي  آل من إتفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول يويستهدف ال
ربية و   ة الع ربية الح          إتفاقي تجارة الع نطقة ال ة م رة على قدرة الدول العربية على تعظيم استفادتها من    إقام
تعاون ا    – جميع إتفاقيات المشارآة الأوروبية يونظراً لصعوبة دراسة قواعد المنشأ ف . ي العرب يقليملإال
ربية ف    ذه القواعد من تعقيد وتفاصيل آثيرة،        يالع ه ه ا تتسم ب  واختلاف آثارها ناهيك عن تنوع ضوء م

ع        د وق أ المتضمنة ف       الإقتصادية؛ فق تيار على قواعد المنش  ي إتفاقية المشارآة بين الاتحاد الأوروبيالاخ
تفاقية آما أن الإ أن الدولتين الأخيرتين قد وقعتا بالفعل على هذه   ذلكوآل من مصر وتونس والمغرب،         

 . القريب العاجليفعليها  طريقها للتوقيع يمصر ف
 

ن         إلىوللوصول    زاماً علي ان ل ة، آ تائج دقيق على صناعة بعينها نظراً لاختلاف قواعد الترآيز ا  ن
أ من صناعة لأخرى          فقد استهدف البحث دراسة الآثار المترتبة على تطبيق قواعد المنشأ وعليه .المنش

يج يالمتضمنة ف زل والنس لى صناعة الغ ربية ع ة الع ارآة الأوروبي ات المش ه ، إتفاقي تع ب ا تتم ذه  لم ه
                                                             

 إتفاقية 45علاوة على هذا، نجد أن هناك ما يربو على . تنفيذ جدول تخفيض التعريفة الجمركية بينهافقط ب منها 8 وشرعت ، دولة على هذه الإتفاقية14وقـد وقعـت       (1)
بية مــثل الإتفاقيــات المــبرمة بــين جمهوريــة مصــر العــربية وكــل مــن المغــرب وتو�ــس والأردن ولبــنان وبــين المغــرب وتو�ــس والأردن و لبــنان     بــين الــدول العــريللتــبادل الــتجار

(Fawzy, 2000). 
 مواجهة المنافسة الشديدة الناتجة  على اعتبار عدم قدرتها علىيتسـاور البعض الشكوك حيال مدى استفادة هذه الدول من إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروب              (2)

 ضوء التوجه وأن كان البعض يرى أن هذه المنافسة ستؤثر إيجابياً على تهيئة هذه الدول للمنافسة الدولية القادمة لا محال في     . عـن فـتح أسـواقها أمـام المنتجات الأوروبية         
 .مة تكتلات إقليمية على مستوى العالم ككل ظل إتفاقية الجات وما �تج عنها من تشجيع إقاالمتزايد نحو العولمة وفي
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ة قصوى ف     الصناعة     ي محاولة لتقييم آثار قواعد المنشأ الأوروبية في وذلك ف  (3)دول الثلاث  ال يمن أهمي
ثلاث              دول ال ن ال تعاون بي ع فرص ال ليه الحال بين آافة الدول        ،مجال دف ا يمكن أن يكون ع نموذج لم  آ

ربية الحرة        يالأعضاء ف    تجارة الع نطقة ال وقد انتهجت الدراسة منهجاً تحليلياً لدراسة الآثار المتوقعة      .  م
ة    لق أ الأوروبي دول             –واعد المنش ن ال ارة حرة بي نطقة تج ة م ائدة من إقام ق أقصى ف ربية على تحقي  الع

ربية  ن  إلى بالإضافة    ،الع ليل آمي ف      ي تب ة تعظيم             ي تح ذه القواعد على مدى إمكاني ر ه تقييم أث ة ل  محاول
 . يقليمالإستفادة الدول العربية من التعاون إ

 
 الآثار الإقتصاديةالمفهوم والقياس و: قواعد المنشأ

 
اً ف        أ دوراً هام لعب قواعد المنش تجارة الحرة والتكتلات الإقليمية، حيث      يت ناطق لل ة م ات إقام  إتفاقي

لفة وآذ              ناطق المخت ن الم ات السلع والخدمات بي ر على تدفق ك تؤث ولعله من المفيد قبل .  على الاستثمارل
تقال  أ ف       إلى الان ل  ي دراسة قواعد المنش ع العم نظر  اتعرس إ ي الواق ذه القواعد من حيث  يض الإطار ال  له

 .الآثار الإقتصادية الناجمة عن استخدامهامن حيث تعريفها وأهميتها وطرق قياسها وآذلك 
  

 مفهوم قواعد المنشأ وطرق قياسها
 

أ  د المنش ة أو Rules of Originتعرف قواع تحديد هوي تخدمة ل د المس ة القواع ا مجموع  بأنه
ية السلع موضع الت      ؛ (4)قتصر استخدام قواعد المنشأ على الأغراض الإحصائية     إ يوفي الماض . بادلجنس

تحديد السلع المستوردة والمصدرة الت               أ ل ا استخدمت قواعد المنش  ي تتمتع بالمعاملة التفضيلية أو الت     يآم
بادلها      ود على ت تم وضع قي ت       . ي تجارية ال أ إحدى أدوات السياسة ال د قواعد المنش تخديونظرياً، تع م  تس

 .(El-Megharbel, forthcoming)لمعاملــة التفضيليــة ل المستحقةلتحديد منشأ السلع 
 

أ دوراً هاماً ف      لعب قواعد المنش ا ت ، Quantitative Restrictions تحديد القيود الكمية يآم
اك    ة   Antidumping، ومكافحة الإغراق  Duty Drawbackورسوم الدروب ، والإجراءات الوقائي

Safeguards Proceedings   ادة ريبة المض اب الض ،  Countervailing Duty، وحس
ة    ارة إلى ضرورة التمييز     . Government Procurementوالمشتريات الحكومي نا تجدر الإش وه

أ التفضيلية     ن قواعد المنش ر     Preferential Rules of Originبي أ  غي تفضيلية  ال وقواعد المنش
Non-Preferential Rules of Origin . تخدم القواعد التفضيلية لتحديد السلع الت  يتم تبادلها يوتس

تفضيلية ال بينما تستخدم القواعد غير ، تستحق المعاملة التفضيليةي التي إطار إتفاقيات التجارة الحرة أيف
رها  يللفصل ف   ة وغي ود الكمي أ ف   .  قضايا الإغراق والقي تخدم قواعد المنش لع  يوتس ة للس ق الحماي  تحقي

لية الوسيطة ال   لك الحماية لا يمكن تحقيقها من خلال التحكم ف      ،مح  التعريفة الجمرآية آما ي خاصة وأن ت
 حالة ي خاصة ف،آما يمكن الاستفادة من قواعد المنشأ لتحديد جنسية الشرآات المختلفة. سيتضح فيما بعد

 .اتخاذها بعض المزايا التفضيلية أو الحوافز الخاصة
 

رية   ن نظ أ م د المنش بع قواع لي   وتن ون المح رط المك  The Local Content ش
Requirementت لى ضرورة  ي ال نص ع ون   إ ت ن المك د أدنى م لى ح تجارة ع ل ال لع مح تمال الس ش

ت ،المحلي  لية     ي وال تاج المح تلزمات الإن ة المطلوبة لمس تحقيق الحماي د   .  تستخدم ل نظرية أح ذه ال د ه وتع
ر    ود غي ستخدام مستلزمات الإنتاج إمستخدمة لتشجيع  الNon-Tariff Barrier (NTB)جمرآية الالقي

لية  ذا المنطلق تحدد قواعد المنشأ نسبة المكون المحلي الواجب توافرها في السلع التي يتم             . المح ومن ه
                                                             

 (Abdel-Latif and Sakr, 2000)على سبيل المثال  لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه الصناعة، أ�ظر  (3)
نتجون على منشأ السلع التي  يتعرف المستهلكون أو الميحيـث يقـوم المسـتوردون والمصـدرون بوضـع علامـات عـلى السـلع محـل الـتجارة وذلك بغرض تحديد منشأها ولك             (4)

 .يقومون بشرائها بغرض الاستهلاك أو لاستخدامها في العملية الإ�تاجية



 
 

 4

لفة لدان المخت ن الب بادلها بي لى  ،ت ن الحصول ع تمكن م تى ت ليها ح أ ع ك بهدف إضفاء صفة المنش  وذل
 .  منطقة التجارة الحرةالإعفاء الجمرآي الذي توفره إتفاقية

 
نع حدوث تسلل تجار       أ لم تخدم قواعد المنش حيث يتم تصدير ،  Trade Deflection  يوتس

 من ارتفاع التعريفة الجمرآية عند دخولها دولاً معينة إلى تلك الدول التي تتمتع بإعفاء        يالسلع التي تعان   
رآية منخفضة بهدف إعادة تصديرها إلى ال           تعريفة جم . دول ذات التعريفة الجمرآية العاليةجمرآي أو ب

تقييد                       تعقيد وال ة ال أ بالغ ة تظهر الحاجة إلى فرض قواعد للمنش ذه الحال وعلى الرغم من أهمية   . وفي ه
 ومن ثم ، على المنتجين ئاًأن هذه القواعد تشكل عب    إلا  وجود قواعد صارمة لإآساب السلع صفة المنشأ            

تاج         لفة الإن ادة تك ؤدى إلى زي ا يسف   ،ت  وبالتالي يؤثر سلباً على  ،ر عن سوء توزيع الموارد الإقتصادية      مم
ام  كل ع ادية بش رفاهة الإقتص ان يضح  . ال ي بعض الأحي د   يوف تي ق يلية ال لة التفض تجون بالمعام  المن

ليها أ     اء التعريفة الجمرآية على السلع التي يصدرونها أو بتخفيضها، إذا آانت   ييحصلون ع تع بإلغ  التم
لفة تطبيق قواع      ي التعريفة أو من الفائدة التي تعود عليهم من المعاملة            تك تخفيض ف أ أعلى من ال د المنش

راراً بالإنتاج للسوق المحلي دون الاهتمام بالتصدير               . التفضيلية  تجون ق تخذ المن د ي ان أخرى ق وفي أحي
(Falvey, 1997)   . 

 
د     لى ق تمل ع تي تش تجارية ال ة ال دى أدوات السياس أ إح د المنش د قواع رارات  تع ن الق بير م ر آ

تحكمية    راعية   ال اءة الإقتصادية       لا الم ة والكف بارات العدال ذي تلعبه          و ،عت دور ال ثار جدل شديد حول ال ي
ة    نية غير             . آسياسة حماي ود الف بر أحد القي أ تعت جمرآية التي تسعى الدول إلى الونظراً لأن قواعد المنش

تجارة الحرة بهدف توفير أآبر ق            ات ال در ممكن من الحماية لمنتجاتها المحلية، وهو ما لا       تضمينها إتفاقي
ة الجات، فقد تم إدراجها على قائمة المناقشات التي دارت               ي إتفاقي ليها ف ع القواعد المنصوص ع تفق م ي

رآية خلال دورة أوروجواي        ر الجم نية وغي ود الف تجارة      . بشأن القي ناطق ال ة م ي إقام ا أن التوسع ف آم
لف        لدان المخت ن الب دة في اآثر من إتفاقية للتجارة     الحرة بي ة الواح تراك الدول د أدى إلى اش  الأمر الذي ،ة ق

ثر من مجموعة من قواعد المنشأ المتضاربة والمتداخلة في أغلب الأحوال              نه تطبيق أآ تج ع  مما أثر ،ن
حقيق تخاذ الإجراءات اللازمة لتإوأصبح من الضروري . سلباً على التدفقات التجارية بين الدول المختلقة

 . (Vermulst, 1994)لمنشأ المختلفة ا بين قواعد Harmonizationالتوافق 
 

لفة     لع المخت أ الس د منش اس أو تحدي ي قي تخدمة ف لفة المس رق المخت ة الط تقل الآن إلى دراس  ،نن
تامة الصنع والمنتجة   التكتسب السلعة   .(5)وآذلك تحليل نقاط الضعف والقوة أو عيوب ومزايا هذه الطرق         

تخد  تجت بها دون الحاجة إلى إثبات ذلك             باس تي أن ة ال أ الدول لية، مباشرة، منش ة مح واد أولي ة وم ام عمال
أ        دة للمنش تخدام قواعد معق لد واحد يسهل من تحديد             . باس ي ب ا ف لعة م تاجية لس لية الإن ام العم ا أن إتم آم

صري دون الحاجة السلع الزراعية المزروعة في أرض مصرية تكتسب المنشأ الم أن  مثال ذلك   . منشأها
ك     بات ذل م      ولكن إذا     ،إلى إث ا ت أو في إنتاج سلعة، م منتجات وسيطة مستوردة من دولة أو أآثر        ااستخدم

ا   إذا   لعة ما في أآثر من دولة     م م تصنيع س حتاج ت وةصبح معقدتفإن عملية تحديد منشأ المنتج النهائي ، ت
ك          تحقيق ذل ثر من طريقة لتحد        . لوضع قواعد محددة ل ناك أآ يد منشأ السلع المصنعة أو تلك التي تم        وه

 . تجميعها
 

ا على التحديد المسبق لمنشأ             فافيتها وقدرته ذه الطرق من حيث درجة وضوحها وش لف ه وتخت
ا  ة تعقده لع، ودرج رآي   . الس ند الجم ر الب ري، تغيي تحول الجوه ي ال رق ف ذه الط لخص ه ة ،وتت  والقيم
ن     بار الف هم ملامح آل أسلوب من أساليب قياس قواعد المنشأ أ) 1( ويستعرض جدول .يالمضافة والاخت

 . وآذلك المزايا والعيوب الخاصة بكل منها،وآيفية حسابه

                                                             
 Komuro (1997), LaNassa (1995), Plameter (1993) and Vermulst (1994): لمزيد من التفاصيل، أ�ظر  (5) 
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 التعريف، المزايا والعيوب: طرق قياس قواعد المنشأ: 1جدول 
      الاختبارات الخاصة               

          Specified Process 
Tests 

 القيمة المضافة
The Value Added 

Method 

 تغيير البند الجمرآي
Change in Tariff 

Heading 

 التغيير الجوهري
Substantial 

Transformation 

 

لعة منشأ الدولة التي تجرى      تكتسب الس
نها  نيعية بعي ليات تص ا عم ي . فيه وف

ريقة      ذه الط تخدم ه وال تس لب الأح أغ
  .آشرط إضافي

أ  لات منش ب المدخ تكتس
ا    ق فيه تي تحق ة ال دالدول  اًح

افة  ة المض ن القيم أدنى م
لياً يلة . مح تخدم آوس وتس
 .إضافية

ب  ة   تكتس أ الدول لعة منش الس
ليات      راء عم ا إج م فيه تي ت ال
تج عنها سلعة مختلفة        تاجية ن إن
ند    ت ب نيفها تح ن تص يمك

 (6).جمرآي جديد

تج النهائي منشأ الدولة        يكتسب المن
ا آخر تغيير جوهري           م فيه تي ت  ،ال

ليات   فر العم ث تس نيعية  بحي  التص
فات   دة ذات موص لعة جدي ن س ع

 .واستخدامات جديدة ومختلفة

تعري ال
 ف

 المزايا .الشفافية والسهولةويتسم بالوضوح 
من الممكن استغلالها من قبل جماعات       
الضغط لفرض إجراء بعض العمليات        
الصناعية المحددة لإآساب السلع صفة      

أ ا . المنش م   أآم لوب يتس ذا الأس ن ه
لناحية العملية لضرورة   بالصعوبة من ا   

ليات    يل العم ة تفاص ام بكاف الإلم
تابعة   لعة وضرورة م ل س تاجية لك الإن

تطورات الت  نيةال لى  ق رأ ع تي تط  ال
تاجية    ليات الإن وقد تتضمن بعض    .العم

ليات     لبية للعم م س ات قوائ الإتفاقي
 التي لو تمت لا يتم إآساب (7) الإنتاجية

ي  دول الأعضاء ف أ ال لع صفة منش الس
 .  الإتفاقياتهذه

يتسم هذا الأسلوب بصعوبة     
ه    ا أن لي، آم بيق العم التط

لف و ديد مك ش
تاً  تغرق وق التعقيدويس

لاً اً  ،طوي لب نظام  ويتط
محاسبياً تفصيلياً للتمييز بين    
لية   تاج المح اليف الإن تك

توردة  دم  .والمس ا يتسم بع آم
تأآد ة ،ال لف القيم ث تخت  حي

بر     ت وع ع الوق افة م المض
ت      اً ل زمن ووفق غيرات سعر  ال

ة  عار العالمي الصرف والأس
ة  لمواد الأولي د  . ل ؤدى ت وق

وهة    ار المش ض الآث إلى بع

يتطلب الدراية التامة بالعمليات    
ن   تأآد م لفة لل نيعية المخت التص
ر   د أدت إلى تغيي ا ق أنه
لفة  لعة مخت لات إلى س المدخ
الفعل إدراجها تحت بند       يمكن ب

د   رآي جدي تعرض . جم وي
ات    انب جماع ن ج تدخل م لل

غط نظام . الض راً لأن ال ونظ
المنسق يخدم أساساً الأغراض    

تعرف على     ،الإحصائية  أن ال   ف
أ السلع يحتاج إلى استخدام       منش
افية د الإض . قواع

نيعية  إن  ليات التص بعض العم
لية التجميع مثلاً     لا تصلح   ،آعم

لى    توى ع ق ويح ر دقي لوب غي أس
تقديرات التحكمية       ثير من ال آما . آ

تاً   أ تغرق وق لفة ويس رتفع التك ه م ن
لاً  يل ،طوي ع تفاص لب جم  ويتط

لية    تحديد العم تاج ل ن الإن ثيرة ع آ
اب     ؤدى إلى إآس تي ت تاجية ال الإن

أ  فة المنش ا ص لعة م تغل . س وتس
لوب   الجما ذا الأس لفة ه ات المخت ع

ك     ة وذل ها الخاص تحقيق أغراض ل
د   ريق تحدي ن ط تاجية   ع لية إن عم

 ��)8(.لإآساب المنشأ بعينها

العيوب

                                                             
وينقسم هذا النظام إلى عدد .  في تحديد التصنيف الذي تقع تحته السلع المختلفة The Harmonized Commodity Description and Coding System or The Harmonized System (HS)يسـتخدم في هـذا الشـأن �ظـام تكويد وتوصيف السلع المنسق       (6)

 على التدرج وفقاً لدرجة تعقيد العمليات التصنيعية مفيداً في تحديد منشأ السلع ويعتبر هذا النظام المبني.  إجراء مزيد من العمليات التصنيعيةن هذا يعني وكـلما ا�تقـلت سـلعة ما من أحد البنود إلى البند التالي له أو إلى مستوى أقل من البند الأصلي كلما كا    .مـن البـنود  
 .(LaNassa, 1997)المختلفة 

(7) Negative Specified Processes Test. )8(   Komuro, 1997. 
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وارد يص الم لى تخص . ع
ود    نقل ووج لفة ال ر تك وتؤث
اب   لوب لحس ن أس ثر م أآ
القيمة المضافة مما يزيد من     

ا د   . تعقيده تحيز ض ا ي آم
ثيفة العمل في        الصناعات آ
اض   نامية لانخف لدان ال الب

 .اتكلفة العمل به

فة  لع ص ذه الس اب ه لإآس
أ تطور الت. المنش ا أن ال نيآم  ق

راجعة   تلزم م تلاحق يس الم
ار  اً ليج د دوري نظام الموح  يال

 وتعتبر هذه   .التطورات الحديثة 
اقة ومك  لية ش راجعة عم لفة الم

رار    ؤدى إلى الإض د ت وق
 .بمصالح بعض الصناعات
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اليب المستخدمة لقياس قواعد المنشأ تدور حول فكرة إثبات             ة الأس يوضح العرض السابق أن آاف
نى تحول المدخلات المستخدمة في الإ        ،حدوث تحول جوهري      نتاج إلى سلعة مختلفة يمكن إدراجها      بمع

ة مضافة معينة محلياً أو إجراء عمليات تصنيعية بعينها                   ق قيم لف أو تحق ند جمرآي مخت وتتسم . تحت ب
تعقيد            ة الأحوال بال ي آاف أ ف ن أساليب القياس السابقة نظراً لأن آلاً         ،قواعد المنش   ولا يمكن المفاضلة بي
آما أن آافة أساليب إثبات المنشأ مكلفة . وب التي يصعب مقارنتهامنها تحتوى على بعض المزايا أو العي

تاً    ة بتفاصيل العملية التصنيعية              طويلاًوتستغرق وق ة تام تلزمه من دراي ا تس يتضح مدى وهنا . فضلاً عم
د الطريقة التي يتم على أساسها إثبات المنشأ، حيث أن التحدي الذي تواجهه إتفاقيات التجارة             ة تحدي أهمي

وسهلة التطبيق من الناحية العملية ومتسقة ومن الممكن ومتسقة ية يتمثل في صياغة قواعد واضحة العالم
وتنطوي القواعد شديدة التفاصيل على ذات المشاآل المتضمنة في قواعد . ستخدامها لتحديد المنشأ مسبقاًإ

أ    الاحتكارية دوراً آبيراً وتلعب جماعات الضغط والاعتبارات السياسية والقوى      .  بالبساطة المتسمةالمنش
 .  تتضح أهمية صياغة قواعد بسيطة ومتسقة للمنشأوهنا أيضاً. في صياغة قواعد المنشأ

 
 الآثار الإقتصادية لقواعد المنشأ

 
تي    ات ال د أن الدراس نا نج أ إلا أن د المنش ار الإقتصادية لقواع ة الآث ة دراس ن أهمي رغم م لى ال ع

ل            د محدودة ل ذا الموضوع تع ناولت ه تي تمت حول         ،غايةت ة ال ا قورنت بالدراسات القانوني  خاصة إذا م
تباعها في حالة وجود إ وآذلك الإجراءات الواجب  ،القواعد المحددة لقواعد المنشأ والتكييف القانوني لها        

أ      بات المنش نازعات حول إث وم بعرض الآثار الإقتصادية المتوقعة    . (Falvey, 1997)م لي نق ا ي وفيم
تجارة على آل من تدفقات السلع والخدمات بين البلدان               لتطبيق قواعد ا     ات ال ي إتفاقي أ المتضمنة ف لمنش

 .المختلفة والسلوك الاقتصادي للمنشآت والاستثمار والرفاهة الإقتصادية
 
آت      ادي للمنش لوك الاقتص لى الس ار ع ادي   : الآث ن الاقتص ثير م رى آ رارات  يي اذ الق ن أن اتخ

ثر       تاجية الأآ تثمارية والإن تلزم أن تعامل المشروعات قواعد المنشأ آ  الاس اءة  يس  العوامل أحدآف
فعندما تقوم المنشأة التي تسعى إلى تعظيم أرباحها باختيار الفن الإنتاجي . التي تحدد تكلفة الإنتاج

رار اختيار المدخلات المستخدمة لا يتوقف فقط على أسعارها وإنما               إن ق ذي سوف تستخدمه ف ال
د    راعاة   لاب وقد تؤدى قواعد المنشأ إلى     . ر هذا الاختيار على تحديد منشأ المنتج النهائي        تأثي من م
اذ  رار بشراء مدخلات مرتفعة التكلفة بدلاً من تلك المنخفضة التكلفة التي يتم استيرادها من          اتخ  ق

ؤد               لياً لمجرد أن المدخلات الأولى ت تاجها مح تم إن تج النهائي   يدول أخرى أو ي  إلى إآساب المن
فة الم ك    ص ثانية ذل ة ال تطيع المجموع نما لا تس أ بي تالي . نش ه وبال لى   فإن لب ع ل الط تم تحوي ي

 يقد يؤدففضلاً عن هذا . المدخلات من المنتجين الأآثر تنافساً إلى آخرين أقل تنافساً وأآثر تكلفةً
لفة المدخلات إلى قيام المنشأة بتخفيض العمالة المستخدمة في الإنتاج في محاولة             اع تك نها مارتف

لتعويض الارتفاع في تكلفة المدخلات المستخدمة شريطة أن يسمح الفن الإنتاجي المستخدم بذلك           
(Falvey, 1997). 

 
لفة تطبيق قواعد المنشأ آلما آان لدى المنشآت دافعاً                    وق تك ا يف توقعة بم اح الم لما ارتفعت الأرب وآ

ذه القواعد        نفيذ ه بر لت ان العكس صحيحاً فإن الم         . أآ ا إذا آ نشآت تفضل سداد التعريفة الجمرآية على أم
ومن العوامل المؤثرة في مجال .المنتجات التي لم تكتسب صفة المنشأ وذلك بدلاً من تحملها لخسائر أآبر

أ دخول البلدان في أآثر من إتفاقية للتجارة                ومن ثم تصبح هناك أآثر    ،تطبيق المشروعات لقواعد المنش
 بالإنتاج بناءً المتعلقةالمنشآت التي تهدف إلى الربح باتخاذ القرارات وتقوم . من مجموعة لقواعد المنشأ     

لفة المتوقعة      اح بالتك ة الأرب  مما يشكل تكلفة إضافية على هذه Cost-benefit Analysisعلى مقارن
آت اذ       . المنش عوبة اتخ ن ص زيد م لفة ي ات المخت ي الإتفاقي منة ف أ المتض د المنش ارب قواع ا أن تض آم

 .  ارات الإنتاجية ويستغرق وقتاً طويلاًالشرآات للقر
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تجارة           توقعة على ال ار الإقتصادية الم يتوقف تأثير قواعد المنشأ، نظرياً، على تدفقات السلع  : الآث
فكلما . والخدمات بين البلدان الأعضاء في إتفاقيات التجارة على مدى صعوبة تطبيق هذه القواعد             

 آلما أدت إلى زيادة تدفقات السلع والخدمات بين ،ومباشرةآانت هذه القواعد بسيطة وسهلة التنفيذ 
ة التجارة         ي إتفاقي دول الأعضاء ف  بحيث يصعب تطبيقها هذه القواعد أما إذا زادت درجة تعقيد  .ال

لبياً ، وتتحول قواعد المنشأ إلى أحد العوائق الفنية للتجارة         رها س وآما سبق أن ذآرنا . فيكون تأثي
ات ا     إف  تمال إتفاقي ؤدى إلى تحويل التجارة                  ن اش أ ي تحديد المنش تجارة الحرة على قواعد سهلة ل  .ل

عوبة       راً لص لع نظ رور الس ن الصعب م بح م لما أص أ آ د المنش د قواع ة تعقي لما زادت درج وآ
ذه   اآتساب    أ الدول التي يتم التصدير منها   ه لابد من محاولة التوفيق بين فإنه ومن ثم . السلع لمنش

بارات عند صي    ذه الاعت بين اعتبارات السهولة والوضوح تتم المفاضلة  بحيث ،اغة قواعد المنشأه
 . يوالأثر على زيادة حجم التبادل التجار

 
ر قواعد المنشأ على تخصص الشرآات             • من المتوقع أن يكون لقواعد : Specializationأث

آت   لى المنش ية ع ار تخصيص أ آث إن     ،المنش أ ف ارمة للمنش د ص رض قواع ل ف ي ظ ه ف ث أن  حي
تاج بهدف التصدير             ا تاج للسوق المحلي والإن ن الإن فكلما زاد عدد الشرآات . لمنشآت تفاضل بي

ادة الطلب على المواد الأولية المنتجة في الدول                ذا إلى زي لما أدى ه تج بهدف التصدير آ تي تن ال
 دةالمستورفإذا آانت أسعار هذه المدخلات أعلى من مثيلاتها . الأعضاء في منطقة التجارة الحرة  

رى  ن دول أخ ية     ،م ا التنافس آت قدرته دت المنش تاج وفق لفة الإن ت تك لما ارتفع  ,Falvey) آ
1997) . 

 
ليون منافسة شديدة من جانب الشرآات عابرة القارات أو متعددة                يواجه المصدرون المح

 ولديها من العملاء من لا ترغب في ، فهذه الشرآات لديها علامات تجارية خاصة بها      .الجنسيات 
م بسهولة لصالح منافسيها في الدول المختلفة        فقد وتتوقف قدرة الشرآات المحلية على مواجهة      . ه

تحديات    ذه ال تجاتها على تطبيق قواعد المنشأ           ه درة من  وعلى أسعار هذه المنتجات ،على مدى ق
بيع          نافذ ال تها وسرعة وصولها لم ك على مدى قدرتها على مقابلة الشروط الأخرى         ،ونوعي  وآذل

 . رات البيئية وما شابه ذلكآالاعتبا
 

تاج            ع الإن تحديد موق رارات الخاصة ب ر قواعد المنشأ على الق تؤثر قواعد المنشأ الصارمة : أث
لباً على قرارات المنتجين الخاصة بتحديد موقع الإنتاج           فقد تتخذ بعض المنشآت قراراً بتجميع       ،س

ليات التصنيعية في مكان واحد بهدف الاستفادة م         الممنوحة لها ن المعاملة التفضيلية عدد من العم
اءة الإقتصادية           بارات الكف تفات لاعت ك دون الال ا أن المباحثات الجارية من أجل التوصل    . وذل آم

قة من قواعد المنشأ يسيطر عليها في الأساس هدف خدمة الأغراض الصناعية              إلى مجموعة متس
Industry Driven ًرا لقها  نظ املتع كل ع لع الصناعية بش ليات التصنيعية بصفة بالس  وبالعم

لفة بقواعد المنشأ                       ،خاصة  ن الصناعات المخت رارات توطي تأثر ق توقع أن ت ه من الم م فإن .  ومن ث
لما زادت درجة صعوبة هذه القواعد آلما زادت درجة ترآز العمليات الصناعية في عدد قليل                 وآ

دول   ذه ال أ ه نهائي لمنش تج ال اب المن ن أجل اآتس دول م ن ال ثقو. م ن ينب ك ع ريطة ذل ر خ  تغيي
درة المنشآت على تطبيق قواعد المنشأ      اً لق فإنها تؤثر إضافة إلى ذلك . المشروعات الصناعية وفق

 . (LaNassa, 1995)أيضاً على توزيع الموارد الإقتصادية
 

ستفادة الدول العربية إ، يثار التساؤل حول مدى تأثير قواعد المنشأ على تعظيم تقدموفي ضوء ما 
لك    ي إتفاقيات المشارآة الأوروبية وفي منطقة التجارة العربية الحرة                من ت ليها ف .  القواعد المنصوص ع

بل  ات  ةاولمحوق أ الخاصة بإتفاقي د المنش ية لقواع تعرض السمات الرئيس اؤل نس ذا التس لى ه ة ع  الإجاب
 .  دية المتوقعة وآذلك آثارها الإقتصاومنطقة التجارة العربيةالمشارآة الأوروبية مع الدول العربية 
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قواعد المنشأ في إتفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول العربية وفي إتفاقية إقامة منطقة التجارة 
 نظرة نقدية: العربية الحرة
 

ية لكل من قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات               ذا الجزء استعراض السمات الرئيس يستهدف ه
نتقل ي ثم ،تلك الموجودة في إتفاقية إقامة منطقة تجارة عربية حرة و،الشراآة الأوروبية مع الدول العربية

ستفادة الدول العربية من إقامة منطقة تجارة       إنعكاس قواعد المنشأ الأوروبية والعربية على         إإلى دراسة    
 .بينهافي ما حرة 

 

 قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول العربية
 

نى الا   اد الأوروب  يتب بدأ التحول الجوهري لتحديد قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات النهائية  يتح  م
ة أو تلك التي تم إنتاجها في أآثر من               ثر من دول ة مستوردة من أآ واد أولي تخدام م تاجها باس تم إن تي ي ال

ان لال     . (9)مك ن خ ري م ر جوه دوث تغيي لى ح تعرف ع تم ال ند   ) 1(وي ي الب ر ف دوث تغيي تراط ح اش
رآي أو  تي ) 2(الجم ليات التصنيعية ال ن العم ة م د قائم ؤديتحدي أت ) 3( أو(10) إلى إآساب صفة المنش

ة مضافة محددة           إشتراط  إ ق قيم لية أو تحقي ام المح واد الخ نة من الم بة معي تخدام نس  ,Vermulst) س
1994)   . 
 
روتوآول قواعد المنشأ الأوروبية بند        الكامل في الدولة والتي  بالسلع المنتجة باً خاصاًويتضمن ب

ة    ذه الدول أ ه رة منش ب مباش ية       ،تكتس ادن الأساس ثل المع ة م لمواد الأولي ل ل ند منفص افة إلى ب  بالإض
زراعية والأسماك والحيوانات الحية       تجات ال أما بالنسبة  . ويتميز هذان البندان بالسهولة والوضوح    . والمن

أ السلع المنتجة باستخدام مواد خام من أ      تحديد منش آثر من دولة، فإن المنتج النهائي يكتسب منشأ الدولة ل
ر جوهري            ا آخر تغيي تي حدث به باره من أهم مراحل                (11)ال د أو يمكن اعت تج جدي نه من تج ع  بحيث ين

 يتم تحديد عمليات إنتاجية بعينها يتم القيام بها ،وعند تعذر إثبات حدوث تغيير جوهري. العملية الإنتاجية
أ   آشرط لا   ة تطبيق هذا الشرط فيستخدم أسلوب القيمة المضافة،              .آتساب المنش ة عدم إمكاني ي حال ا ف  أم

حيث تشترط قواعد المنشأ ضرورة إضافة قيمة معينة محلياً لقيمة المنتج مقومة على أساس سعر السلعة                 
   Ex Factory Cost.عند باب المصنع 

 
اً    ة، فإن السلع التي يثبت إجراء          لووفق أ الأوروبي تغيير لمكان إنتاجها أو تجميعها أو قواعد المنش

ابه      ا ش ك   م تحايل على القواعد والقوانين المتضمنة في الإتفاقيات المختلفة         ذل لن يسمح لها فإنه لمجرد ال
أ   على منتج معين  The Territorial Principleالصفـة الإقليمية    وفي حالة إثبات . باآتساب المنش

تيجة لإجراء تغيير في موقع الإنتاج        سوف يقع على عاتق المنتجين إثبات وجود دوافع ومبررات فإنه   ،ن
ددة      تاج مح ناطق إن نة إلى م تاجية معي ليات إن ل عم ة أدت إلى نق ذه    . قوي ثل ه رض م ن ف رض م والغ

                                                             
 إتفاقية دولية، يستخدمها الاتحاد الأوروبي في تعريف قواعد المنشأ ويلجأ إليها في ي، وهThe Kyoto Conventionمن إتفاقية كيوتو ) 1.د(وقـد حـدد الملحق رقم     (9)

  ،The Customs Cooperation Council (CCC)الـتعاو�ي للجمارك  حـالات الـتحكيم، تسـعى إلى التنسـيق بـين قواعـد المنشـأ المختـلفة تحـت إشـراف اـلس           
الخطـوط العريضـة لـتعريف مفهـوم الـتحول الجوهـري المسـتخدم في تحديـد قواعـد المنشـأ وذلـك عـلى اعتـبار أن السلع النهائية تكتسب منشأ الدولة التي تم فيها آخر تغيير                    

 .صناعي أو إ�تاجي جوهري يسفر عن منتج جديد ذو صفات خاصة
عمليات حفظ المنتجات خلال : وتشمل هذه العمليات.  إلى إكساب السلع المختلفة لصفة المنشأية التي لا تؤدحددت الإتفاقية مجموعة من العمليات التصنيعيكما    (10)

النقل والتخزين، عمليات لازمة لتعليب المنتجات لتسويقها وإعدادها للشحن، وعمليات التجميع البسيطة، والعمليات التي لا ينتج عنها إصباغ صفة جديدة على المنتج 
 . في إ�تاجه مدخلات مستوردة من أكثر من دولة واحدةالمستخدم

 .على الرغم من  وجود اختلاف حول صياغة تعريف واضح وصريح لهذا المبدأ يكون قابلا للتطبيق  (11)
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ويطبق الاتحاد الأوروبي في    . القضاء على أية محاولة للمراوغة والتحايل على القانون         هو   الإجراءات   
ارآة الإقت  ات المش نائ        إتفاقي تراآم الث بدأ ال رى م دول الأخ ع ال برمها م تي ي ادية ال  Bilateral يص

Cummulation       زة السماح بالتراآم الإقليمي اد مي ان يضيف الاتح  Diagonal ، وفي بعض الأحي
Cummulation  لبعض الدول، آما يسمح الاتحاد باستخدام القواعد السلبية Negative Lists. 

 
 قواعد المنشأ الأوروبية من آونها تحاول تحقيق المعادلة الصعبة بين وتنبع التعقيدات الشديدة في

ة أخرى   ن جه رونة م ة والم ن جه ة والتفصيل م ليها. الدق لب ع ا يغ وائيآم ابع العش ي  الط ، خاصة ف
أ بعض السلع و       د منش ثبات الإغراق والقواعد الكمية، حيث تم تحديدها آرد فعل لظروف إمجالات تحدي

نة  ث     ،معي تكاملاً         بحيث لا تم اً م أ آيان فعلى سبيل .  وإنما تبدو آردود أفعال لظروف معينة   ،ل قواعد المنش
ثال  ن       ،الم بار الف لب ي نجد أن الاخت د تمت صياغته بحيث يؤثر على تصدير     ي الس آلات النسخ ق  الخاص ب

اد الأوروبي               ا، إلى الاتح ي آاليفورني تجة ف ة، المن يرت بشأن آما أن المشاآل التي أث    . آلات النسخ الياباني
ن   تجين الأوروبيي ادت المن د أف ا ق ترحت له تي اق لول ال ربائية والح ر الكه ايا ،الدوائ ك قض  وتحاشت بذل

 .(Vermulst, 1994)إغراق آثيرة آان من الممكن حدوثها 
   

ة                    ي بصفة عام اد الأوروب بقها الاتح تي يط أ ال لف قواعد المنش لك المتضمنة في    ،ولا تخت  عن ت
ع     إ ات المشارآة م ربية    تفاق دول الع د يعطى بعض المزايا لبعض الدول         .  ال ي ق اد الأوروب ر أن الاتح غي

بها عن الدول العربية              ا ويحج دول شرق ووسط أوروب  ، الأولى:ونذآر في هذا الشأن نقطتين هامتين   . آ
اك والثانية     لق بالدروب ك، فيما يتعلق بالدروباف.  بمستوى التراآم المسموح به في إطار هذه الإتفاقيات،تتع

نجد أن إتفاقية المشارآة المزمع توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على سبيل المثال، تنص على أن 
 لن تتمتع بميزة استرداد الرسوم الجمرآية التي ،المواد الخام المستوردة والمستخدمة في إنتاج سلع نهائية

ند تصدير المنتجات ال                 لك الخامات ع دادها على ت ام المستوردون بس . نهائية التي استخدمت في إنتاجها    ق
تجين  اً للمن ند مجحف ذا الب بر ه ة  ،ويعت ن الإتفاقي ودات الأولى م ي المس وداً ف ن موج م يك ه ل ا أن م ، آم  ول

ويؤثر هذا الشرط سلباً على . تتضمنه إتفاقيات المشارآة الأوروبية بين الاتحاد وآل من تونس والمغرب
بء إ ،الصادرات المصرية ن ع ثله م ا يم لفة  لم تجين آتك لى المن ي بعض  . ضافي ع وده ف ا أن وج آم

ؤد       رها ي ات دون غي لها في إطار             يالإتفاقي دلاً من تكام ربية ب دول الع ن ال نافس بي وع من الت  إلى خلق ن
 . منطقة التجارة العربية الحرة

 
 حق الأمر الثاني يتعلق بالتراآم المسموح به في إتفاقيات المشارآة الأوروبية، حيث منح الاتحاد 

بعض الدول دون الأخرى      ليمي ل تراآم الإق   بالتكامل EFTA(12)ففي حين تتمتع منطقة التجارة الحرة .ال
ليمي نائى والإق ليمي  ،الث تراآم الإق زايا ال تع بم ن التم رمت م د ح ربية ق دول الع د أن ال تقل الآن .  نج ونن

 . ية الموحدةلدراسة قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقية إقامة منطقة التجارة العرب
 

  قواعد المنشأ المنصوص عليها في إتفاقية إقامة منطقة التجارة العربية الحرة
 

ربية الحرة               تجارة الع نطقة ال ة م تفعيلاً لإتفاقية تيسير وتنمية ،  1997في عام   صدر إعلان إقام
ربية          دول الع ن ال تجاري بي بادل ال ذا الإعلان مادة خاصة بقواعد المنشأ ت      . الت د تضمن ه نص على أن وق

آافة المنتجات التي تدخل في التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة 
رها المجلس الاقتصادي    تي يق أ ال د المنش ربية الأعضاء تخضع لقواع دول الع ؤها إحدى ال تي منش وال

تماعي  ه              . والاج ربية على أن أ الع د نصت قواعد المنش با  "وق ر السلع عربية لأغراض هذه   يشترط لاعت
 وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في ،الإتفاقية أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس

ة الطرف عن        تعتبر السلعة   ،ووفقاً لهذه القواعد  ." من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها      ٪ 40الدول

                                                             
(12)  European Free Trade Area 
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تجة      انت من أ وطني إذا آ انت السلع مصنعة من مواد أولوية         ذات منش ا إذا آ أ، أم لد المنش ي ب امل ف  بالك
تج النهائي لا يكتسب المنشأ إلا إذا آانت القيمة المضافة                 إن المن 40محلياً لا تقل عن  الناتجة  مستوردة ف

٪ . 
 

ربية                أ الع ا لقواعد المنش ة المضافة وفق تم حساب القيم أخذ  ،وي  آافة:  بالاعتبار  العناصر التالية  ب
بات،  يطة ذات إالأجور والمرت ام الوس واد الخ تمويل، الم لفة ال ارات، تك تة، الإيج تهلاك الأصول الثاب س

نوعة      رى مت ات أخ ة ونفق ة والإداري اء، المصروفات العمومي رباء والم ود والكه ني، الوق أ الوط . المنش
 على أساس نسبة ،مضافةوتحتسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأسلوب الصيغة التجميعية لعناصر القيمة ال

ة المضافة     Ex-Factoryإلى القيمة النهائية للسلع عند باب المصنع ) مجموعة العناصر السابقة(القيم
Price  التي  تحتسب على أساس القيمة المضافة مضافاً إليها المدخلات الأجنبية مطروحاً منها الرسوم ،

 فيعتمد على أسلوب ،خدم لحساب القيمة المضافة  أما الأسلوب الثاني المست   . والضرائب المفروضة عليها    
لعة      نهائية للس ة ال ي التصنيع                 ،القيم لة ف واد المستوردة الداخ ة الم بعد طرح الرسوم ( وتحسب بطرح قيم

ليها    اب المصنع     ) والضرائب المفروضة ع ند ب لعة ع نهائية للس ة ال ن القيم ة   ،م ناتج على القيم م ال  ويقس
لعة      نهائية للس ند   ال اب المصنع   ع  يتضح أن القيمة المضافة تعتبر الفرق بين القيمة النهائية      ،ومما سبق . ب

. للسلعة وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج بعد طرح الضرائب والرسوم المفروضة عليها
و ولا يدخل في حساب القيمة النهائية للسلعة الرسوم الجمرآية ورسوم الإنتاج المحلية المفروضة عليها أ     

 فتحتسب على أساس السعر الذي اشتريت به    ،أما قيمة المدخلات المستخدمة في الإنتاج     . على المدخلات  
 .    مباشرةال دون إضافة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات غير ،من الخارج
 

ة المضافة ند ال ،وبالإضافة إلى القيم ي الب تغير ف تخدم ال ربية تس أ الع د المنش إن قواع رآي  ف جم
أ        تحديد المنش نية ل بارات الف ذه القواعد أية قوائم سلبية  . والاخت  إلا في الحالات التي يتعذر ،ولا تتضمن ه

أ          ابي لقواعد المنش تحديد الإيج ا ال نها تشترط أن تطبق على آافة الدول بطريقة متسقة وموحدة      أآما  . فيه
ة    ار تشويهية أو أن تك     ،ومنصفة ومعقول ة آث . ون مقيدة للتجارة العربية أو مخلة بها على أن لا تحدث أي

تراآم        ربية بال أ الع ا تسمح قواعد المنش تاج المستوردة من بلد عربي آخر     ،آم امل مدخلات الإن  حيث تع
وتشتمل أيضاً على بند خاص    . في بلد المنشأ  ٪ 40 إذا ما توفرت فيها نسبة ال ـ     ،معاملة المدخلات الوطنية  

ر        ثانوية غي ليات التصنيعية ال ة لإآساب     ال بالعم أ صفة   كافي د تضمنت الإتفاقية القواعد المتبعة       . المنش وق
إضافة إلى .  آإصدار شهادة المنشأ وتصديقها ووضع دلالة المنشأ على البضاعة وما شابه،لإثبات المنشأ

 .  ن قواعد المنشأ قد حددت آلية فض المنازعات في قضايا إثبات المنشأفإ ،ذلك
 

د ا توقعة لقواع ار الم لى  الآث ربية ع دول الع ع ال ة م ارآة الأوروبي ات المش ي إتفاقي أ المتضمنة ف لمنش
   منطقة التجارة العربية الحرة 

ة   أ الأوروبي د المنش تعراض قواع ي ضوء اس تجارة  –ف ة ال ي إتفاقي لك المتضمنة ف ربية وت  الع
ربية الحرة    أ العربية وسهولتها      ،الع نا وضوح قواعد المنش  بقواعد المنشأ قورنت خاصة إذا ما ، يتضح ل

ة د. الأوروبي رة  وجهت وق اللأخي ن أهمه تقادات م دة ان تعقيد ،ع ن ال بيرة م ة آ م بدرج ا تتس ث  ، أنه حي
عن نظيراتها الأوروبية تختلف قواعد المنشأ العربية فإن وفيما يتعلق بأسلوب القياس، . صعب التنبؤ بهاي

تمدة  ة المضافة آأ         المع تغيير الجوهري وليس على القيم تحديد المنشأ   على ال وفي الحالات التي . ساس ل
بة لا تكون ثابتة            ي إن النس أ ف بات المنش ة المضافة لإث ا أسلوب القيم تخدم فيه  آما أنها تفوق في بعض ،س

ـ بة ال ان نس ربية ٪ 40الأحي أ الع د المنش ا قواع تي تحدده ن ،ال ة إ فضلاً ع اب القيم لوب حس تلاف أس خ
 . المضافة بين الاتفاقيتين

 
ا إن قواع     تجارية       آم تحقيق الأهداف ال ة تسعى ل أ الأوروبي دول ا د المنش لاتحاد الأوروبي دون ل



 
 

 12

رها ا  ،غي اهيك عم لقن ن  هتخ لم ديدٍلٍخ راءات ش ي الإج بقإ.  ف ا س نا  ،ضافة إلى م اد فإن د أن الاتح نج
ات   ي إتفاقي أ التفضيلية المتضمنة ف د المنش ناك قواع أ، فه د المنش ن قواع واع م دة أن ي يطبق ع الأوروب

لفة   ا تجارة المخت ر         و ،ل ة غي أ العام الث من القواعد يستخدم لتحديد        ،تفضيلية القواعد المنش وع ث ناك ن  وه
تجات   ونوع آخر سابق لتحديد الإغراق وآخر لاحق لذلك، بالإضافة إلى تلك القواعد المستخدمة في     ،المن

ة      ود الكمي د القي ربية عن نظيرتها الأوروب             . تحدي أ الع لف قواعد المنش ا تخت ية في آون الأخيرة تسمح  آم
 .  بينما لا تحتوى الأولى على مثل هذه القوائم،بتطبيق القوائم السلبية

 
ونظراً لأن قواعد المنشأ الأوروبية تتم صياغتها، في بعض الأحيان، لتحديد أهداف معينة للفئات 

تفيدة  ه    ،المس تحاد الأوروبي وشرآائه   من المنتظر أن ينتج عنها آثار تشويهية على التجارة الدولية للا          فإن
لفين  ا سبق   . المخت إن وبالإضافة إلى م ي  ، ف اد الأوروب لق بحجب شرآائه     يواجه إ  الاتح ديداً يتع تقادا ش ن
 ،فهذا الحق مكفول فقط للاتحاد الأوروبي.  المشارآة في عملية إعادة صياغة قواعد المنشأعنالتجاريين 

وى المرتبطة بالاتحاد بعلا      قات تجارية مناقشة هذه القواعد أو محاولة تعديلها بما ولا تستطيع أي من الق
ويقتصر حق هذه الدول على التدخل فقط في حالة رفض الاتحاد الأوروبي . يتناسب مع ظروفها الخاصة

أ أو الشك         أو في حالة رفع قضية إغراق مما يضطر الجهات المعنية إلى   ، مزورة في آونها شهادة المنش
تطبيق جراء  الأضرار التي لحقت بها من توضيحلة يصبح من حق هذه الدول النظر فيها، وفي هذه الحا   
ة أ الأوروبي د المنش انإ. قواع تي تع اآل ال بير عن المش لدول بالتع نهاين السماح ل ؤد،  م تالي  يي إلى بال

 .زيادة الثقة في النظام المطبق في الاتحاد الأوروبيما يحدثه من تخفيض تكلفة مثل هذه القضايا فضلاً ع
 

اع درجة تعقيد قواعد المنشأ الأوروبية إلى آثارٍ         ؤدى ارتف  سلبية على زيادة تدفقات السلع بين وي
ربية         دول الع ي وال اد الأوروب تعقيد       ،دول الاتح ذا ال ر أن ه .  قد يؤدى إلى منع حدوث تحويل للتجارة    ، غي

ن    ريين إلا م ن الأث نهائي لهذي ر ال ع الأث لي خلال ولا يمكن توق ع العم ارآة و. الواق ات المش ؤدى إتفاقي ت
ة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل تونس والمغرب والسلطة الفلسطينية والأردن        ،الموقع

ع                أنها م تفاوض بش رامها أو الجاري ال لك المزمع إب مصر ولبنان وسوريا إلى خلق نوع من آل من   وت
ن الشرآات العاملة في هذه الدول         لتي توزيع أفضل للموارد وقدرة أآبر على    ا ي مما يؤد  ،التخصصية بي

 مما يزيد من قدرة هذه الشرآات على الاستفادة من المعاملة التفضيلية      ،التصدير لدول الاتحاد الأوروبي    
ا    نوحة له أ السلع المختلفة            . المم تحديد منش تعقيد ل ة ال ر أن تطبيق قواعد صارمة وبالغ  إلى ي قد يؤد،غي

توقعة من إت         اح الم ي مجال تحرير             تخفيض الأرب دول ف ذه ال ود ه بديد جه ات المشارآة فضلاً عن ت فاقي
تجارة  ؤد            ،ال د ت أ ق د قواعد المنش دة تعقي دة المنافسة بين الشرآات      ي حيث أن ش ادة ح نهاية إلى زي ي ال  ف

 .العاملة في الدول العربية بدلاً من تكاملها لتحقيق أرباح أآثر لكافة هذه الشرآات
 
د ال إن ن قواع يق بي ذه      التنس ن ه توقعة م ائدة الم م الف ل تعظي ن أج ة م ربية والأوروبي أ الع منش
ات  بيرة        الإتفاقي ة آ ؤدى       . (13) يكتسب أهمي ة، ي ختلاف قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات      إفبصفة عام

برمة بين أطراف مختلفة إلى انخفاض درجة الاستفادة من هذه الإتفاقيات                تجارة الحرة الم  فعلى سبيل   ،ال
جد أن المنتجات التي تكتسب المنشأ الأوروبي في إطار إتفاقيات المشارآة بين الاتحاد الأوروبي المثال ن 

ات               ي إتفاقي لقواعد المتضمنة ف اً ل أ وفق بات المنش ادرة على إث ر ق ا تصبح غي ودول شرق ووسط أوروب
تلفة بالمنافسة  صعوبة قيام المنشآت المخذلكويترتب على . المشارآة الأوروبية مع دول المغرب العربي

ثر من سوق خارجية واحدة من خلال تصدير نفس المنتجات             ي أآ  حيث تتمتع هذه المنتجات بالمعاملة     .ف
أ                ه قواعد المنش تحقق في ذي ت ي السوق ال نما لا تحصل على نفس المعاملة التفضيلية في           ،التفضيلية ف  بي

أ بات المنش لفة لإث د مخت ذي يطبق قواع بق . السوق ال ا س تج عم أ رإوين د المنش بيق قواع لفة تط اع تك تف
 .المختلفة المتضمنة في إتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف وغيرها

                                                             
شأ عربية متسقة مع �ظيرتها الأوروبية، وقد فرغت بالفعل هذه اللجنة من  تم تشـكيل لجـنة مـن خـبراء مـن وزارة الصـناعة المصـرية لصـياغة قواعد من        1998في سـبتمبر      (13)

 .مهمتها وسيتم إعلان وتطبيق قواعد المنشأ العربية الجديدة فور إجازتها من الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الموحدة
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ؤد اد  يوي ماح الاتح ة س ي حال تراآم ف لية ال ير عم لفة إلى تيس أ المخت د المنش ن قواع يق بي  التنس
وراً أساسياً في تخفيض أو حتى ويلعب التراآم د. الأوروبي بتضمينه إتفاقيات المشارآة مع الدول العربية

أ    ارمة للمنش د ص بيق قواع ن تط ناجمة ع لبية ال ار الس نع الآث أ   ،م د المنش بة لقواع ال بالنس و الح ا ه  آم
ة  ة من تلك           . الأوروبي ي لدول اد الأوروب د يسمح الاتح ثال، ق بيل الم لى س إتفاقية مشارآة الموقعة على فع

نطقة            ع م تراآم م زة ال  آما ، تجارة حرة أخرى تكون هذه الدولة عضواً فيهاإقتصادية بالحصول على مي
 والمطبق في منطقة التجارة الحرة المبرمة بين EFTAهو الحال بالنسبة للتراآم الإقليمي بين الاتحاد و         

 .دول وسط أوروبا
 

بينها وتأثيرها  في ما وبعد استعراض قواعد المنشأ العربية والأوروبية ومدى التشابه والاختلاف
نظرية      من ا   – ناحية ال  على التجارة والسلوك الاقتصادي للمنشآت والتخصص، نعود لطرح التساؤل        –ل

لدان العربية               ن الب تجارة بي نمية وتشجيع ال ذه القواعد على ت ر ه ويتضح لنا من التحليل . حول مدى تأثي
تفادة الدول العربية من إتفاقيات المشار             ،السابق  تعظيم اس يين ل ر شرطين أساس آة المبرمة  ضرورة تواف

ع الاتحاد    يتعلق بضرورة التنسيق بين قواعد ،الشرط الأول.  ومن تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة     ،م
ربية          دول الع ي وال اد الأوروب ن الاتح ة بي ارآة الموقع ات المش ي إتفاقي منة ف أ المتض لك      والمنش ت

ربية الحرة               تجارة الع نطقة ال ة م ة إقام ي إتفاقي ا  . المتضمنة ف ثاني  أم  فيتعلق بضرورة السماح ،الشرط ال
 وآذلك في   ،بتطبيق قواعد المنشأ التراآمية في الإتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي             

ة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة       ن للجزم بزيادة يالشرطان ضروريان وليسا آافين  ويعتبر هذا . إتفاقي
ن ال       تجاري بي بادل ال دول العربية آنتيجة مباشرة لإبرام إتفاقيات المشارآة مع الاتحاد الأوروبي حجم الت

ربية    دول الع ربية الحرة          ،وال تجارة الع نطقة ال ة م نفيذ إتفاقي ي ت  إلى يلاوننتقل في الجزء الت.  والشروع ف
 .يميةلدول الإقلادراسة الشروط الكافية التي من شأنها تنشيط التجارة العربية في ضوء التزامات هذه 

 
 أثر قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات المشارآة الأوروبية 
 مع الدول العربية وتلك الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة 

 على تنشيط التجارة العربية
 

ه بافتراض تحقق شرط            رنا فإن ا سبق أن ذآ  وآذلك ، قواعد المنشأ  ي الاتساق بين مجموعت   يوآم
تراآم القطري ب       ن الدول العربية والاتحاد الأورو     السماح بال ، لابد من التأآد من توافر مجال للتجارة  بيي

ي مجال المستلزمات الوسيطة         ربية وخاصة ف لدان الع ن الب  وذلك لتحليل مدى  قدرة هذه البلدان على ،بي
تعاون      ادة ال ا     زي ي م نها من أجل تطبيق قواعد المنشأ على نحو يزيد من قدراتها التصديرية للاتح              ف اد بي

ي  ذا التحليل بالنسبة لكافة الدول العربية       . الأوروب ام به  فسوف يقتصر التحليل على ،ونظراً لصعوبة القي
ربية الحرة، وآذلك       ، مصر وتونس والمغرب     ي دول ه   ةثلاث  تجارة الع نطقة ال ي م بارها أعضاء ف  باعت

امت آل                      ا ق اد، آم ع الاتح ة المشارآة م توقيع إتفاقي ي طريقها ل  من تونس والمغرب  نظراً لأن مصر ف
ي         اد الأوروب ع الاتح ات مشارآة م رام إتفاقي الفعل بإب ذا   ،ب فضلاً عن توافر البيانات اللازمة والخاصة ه

دول    ذه ال ليل مفيداً ومحدداً     . به  فسوف نرآز على دراسة إمكانية وجود تعاون بين آل ،وحتى يكون التح
وقد وقع الاختيار على صناعة الغزل      . (14)من مصر وتونس والمغرب في مجال صناعة الغزل والنسيج        

                                                             
الـتي حلت محل   The Agreement on Textiles and Clothing (ATC)نسـيج لإتفاقيـة   ومـن المعـروف أ�ـه وفقـا لمـنظمة الـتجارة العالميـة تخضـع صـناعة الغـزل وال            (14)

. 2005 عام ي أعوام تنتهة مرحلة ا�تقالية حتى يتم إدماج السلع التي تخضع لها هذه الإتفاقية في إتفاقية الجات خلال عشر   ATCوتعد إتفاقية   . إتفاقيـة الأليـاف المـتعددة     
 ي   وتغط 1/1/1998، والمرحـلة الثا�ية تبدأ في  1990 تجـارة الأعضـاء عـام    مـن اجمـإلي  % 16 وتغطـى  1/1/1998احل؛ الأولى تـبدأ في      وتتضـمن هـذه الإتفاقيـة ثلاثـة مـر         

 . 1/1/2005المتبقية فيتم إدماجها في الإتفاقية في % 49أما الـ%. 18 ي وتغط1/1/2002والثالثة تبدأ في % 17
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ثلاث دول ال ذه ال تها له راً لأهمي يج نظ لحق الإحصائي ويوضح . (15)والنس بية لصناعة الم ة النس الأهمي
دول الثلاث بالاعتماد على مؤشر الميزة النسبية الظاهرة               ي ال الملحق ويتضح من هذا   . الغزل والنسيج ف

 للمنسوجات 5.53تبلغ آما  ، في إنتاج القطن8.79ي مصر تبلغ أن أعلى قيمة للميزة النسبية الظاهرة ف  
زة    1.48و لملابس الجاه أما في تونس فتبلغ قيم الميزة النسبية الظاهرة للقطن والمنسوجات والملابس    .  ل

زة    تو    10.97 و 0.84 و 0.32الجاه وتبلغ . 19.13لأسمدة والتي تبلغ ل مقارنة بأعلى قيمة  ي،لا على ال
بية له زة النس لغ اًذه القطاعات قيمالمي ي المغرب حيث تب ل ف لقطن و0.15 أق بة ل بة 1.55 بالنس  بالنس

 31.60 في حين تبلغ أقصى قيمة للميزة النسبية الظاهرة ، بالنسبة للملابس الجاهزة5.92للمنسوجات و 
 .  لأسمدة الطبيعية\في 

 
 السلعية، بصفة عامة، وفي مجال المستلزماتي وبتحليل الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية ف
ه الخصوص  لى وج يج ع زل والنس ال صناعة الغ ن  ،مج ثال، أن واردات مصر م بيل الم لى س د ع  نج

تلزمات الوسيطة     ي  المس ام  ف الواردات من آما مثلت  الواردات يلامن إجم٪ 27 الي حوت مثل1998ع
آما .  الوسيطة لنفس العام واردات مصر من المستلزمات يلامن إجم ٪ 11هذه السلع من الدول العربية      

من ٪ 9ما نسبته    1998عام  في  أن صادرات مصر من المستلزمات الوسيطة إلى الدول العربية بلغت             
لع ويلاإجم ذه الس ن ه لية٪ 5 صادرات مصر م ن صادراتها الك بق يتضح أن واردات . (16) م ا س مم

بة                   ثل نس ربية تم دول الع ة من إجم مصر وصادراتها من السلع الوسيطة من وإلى ال  صادرات يلا عالي
 .   وواردات مصر من هذه السلع

 
اثل الصادرات          اس مؤشر تم ه بقي نا أيضا أن ا يتضح ل  Export Similarity Index (17) آم

دول ( تجاري ) 2ج تكامل ال ر ال دول  (Trade Complementarity Index (18)ومؤش ) 3ج
جة تماثل الصادرات الكلية للدول الثلاث في المحسوبة باستخدام أحدث بيانات دولية متاحة أن متوسط در

ترة من    لغ  1996 وحتى  1992الف بة لصادرات   ٪ 27 ب بة   ٪ 25مصر وتونس و  آل من   بالنس بالنس
14 فتبلغ ،أما بالنسبة لصادرات هذه الدول من الصناعات التحويلية. مصر والمغرب آل من   لصادرات   

ذه الصناعات ٪  ن ه بة لصادرات مصر وتونس م رب٪ 16 و،بالنس بة لصادرات مصر والمغ . بالنس
 ، مشيراً إلى وجود تماثل في الهياآل الإنتاجية لهذه الدول، نسبياًاًويعتبر مؤشر تماثل الصادرات منخفض 

                                                             
ــتو�س وذلــك عــام %15.51 مــن القــيمة المضــافة للصــناعة في مصــر و %39.38بــلغت �ســبة مســاهمة هــذه الصــناعة    (15) ) بيا�ــات المغــرب غــير مــتاحة (1997 بالنســبة ل

(World Bank, 2000) .    رتفـاع �سـبة مسـاهمتها في صـادرات الـدول الـثلاث إلى الاتحـاد الأوروبـي حيـث بـلغت �سـبة مـا تصدره مصر إلى الاتحاد من             إكمـا يتضـح
كما أن . (Eurostat, 1998) في المغرب %42 في تو�س و%53 بينما تبلغ هذه النسبة ، الصادرات إلى الاتحادإجمالي مـن  %24لنسـيج  منـتجات صـناعة الغـزل وا   

 .(ERF, 1998) في تو�س %1و في المغرب %0.7 في مصر و%2.8الميزة النسبية لهذه الصناعة بلغت 
 1999 للتعبئة العامة والأحصاء، يلجهاز المركزا  (16)
 : ESjk حيث  ESjk = ? Min  (xij, xik): يسـتخدم مؤشـر تمـاثل الصـادرات لقيـاس مـدى التشـابه بين هيكل صادرات دولتين ويقاس باستخدام المعادلة التالية         (17)

 من إجمالي صادرات iسلعة  �صيب صادرات الj ،  xi من إجمالي صادرات الدولة �iصـيب صـادرات السـلعة    :  xij  و j , kمؤشـر تشـابه الصـادرات بـين الدولـتين      
 )1999، يفوز(الدولة 

وكلما زادت .  لقيـاس مـدى تشـابه هيكـل صـادرات دولـة مـا مـع هيكـل واردات دولة أخرى         Trade Complementarity Indexيسـتخدم مقيـاس تكـامل الـتجارة       (18)
لدول الأعضاء في منطقة التجارة الإقليمية إلى الاعتماد على دول أخرى خارج درجـة التشـابه كـلما أدى ذلـك إلى تسـهيل إتفاقيـات الـتجارة الإقليمية، حيث  لا تضطر ا         

:  حيثCij = 100 - ?|mik - xij| /2: على أ�هK, J (Cij)ويقاس مؤشر تكامل التجارة بين دولتين . المـنطقة كمصـدر للسـلع المسـتوردة أو كسـوق لمنـتجاتها      
mik  الدولـة    �صـيب وارداتK   مـن السـلعة i   الواردات و مـن إجمـالي xij صيب صادرات الدولة�j من السلعة iوتتراوح قيمة المؤشر بين صفر .  من إجمالي الصادرات

 في حالـة الـتطابق التام بين �صيب الصادرات والواردات في   100 تشـابه بـين السـلع الـتي تسـتوردها دولـة مـا وبـين تـلك الـتي تصـدرها دولـة أخـرى و              يإذا لم يكـن هـناك أ    
 Yeats, A. (1998) الدولتين

 

 
 



 
 

 15

ا يشجع على زيادة التبادل التجاري في الأنشطة أو الصناعات      بين هذه Inter-industry Tradeمم
دول  لم(ال ا). 2000، يح دوث زي ن ح ن الممك ال الصناعات  وم ي مج نها ف تجاري بي بادل ال ي الت دة ف

لية   بة لصادرات هذه الدول من الغزل      . Intra-industry Tradeالتحوي تماثل بالنس تقدير مؤشر ال وب
 ٪27.8بالنسبة لصادرات مصر وتونس من الغزل والنسيج وإلى  ٪ 23يصل إلى   فإننا نجد أنه    والنسيج  

بة لصادرات مصر والمغرب من نفس       مما يعنى أن هناك فرصاً للتكامل بين هذه الدول . المنتجاتبالنس
ي مجال صناعة الغزل والنسيج        نه أوبحساب مؤشر تماثل التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي نجد      . ف

 .1996عام في فقط % 3 حيث يصل إلى ،منخفض
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 مؤشر تماثل التجارة: 2جدول 

 
 

)96-1992(
٪ 

 
 *مؤشر تماثل التجارة 

 مصر وتونسبين  26
 مؤشر تماثل الصادرات الكلية المغرببين مصر و 25

 بين مصر وتونس 14
 بين مصر والمغرب 16

مؤشر تماثل صادرات الصناعات 
 التحويلية

 بين مصر وتونس 23
 بين مصر والمغرب 28

مؤشر تماثل صادرات الغزل والنسيج

بين مصر والاتحاد  33
 الأوروبي

 لكلية مؤشر تماثل الصادرات ا

والاتحاد بين مصر  31
 الأوروبي

ناعات     ادرات الص اثل ص ر تم مؤش
 التحويلية 

والاتحاد بين مصر  3
 الأوروبي

مؤشر تماثل صادرات الغزل والنسيج 

 
 

ات       : المصدر  تخدام بيان ذه المؤشرات باس م حساب ه  UNCTAD, Internationalت
Trade Statistics Yearbook, 1997 و Trade Analysis System, CD-

Rom .     د حسبت بالنسبة 1996-1992مؤشرات تماثل الصادرات عن متوسط الفترة       وق
رب   س والمغ ر وتون اد        . لمص ر والاتح ن مص تجارة بي اثل ال رات تم بة لمؤش ا بالنس أم

 .1996الأوروبي فقد تم حسابها لعام 
 
 

د أسفر    ذه الدول        وق ن ه تجاري بي تكامل ال ر مؤشرات ال تكامل المحتملة  ارتفاع درجة العن تقدي
ن الصادرات المصرية والواردات المغربية          (وبين الصادرات المصرية والواردات التونسية    ) ٪32(بي

ية          ) 29٪ الواردات المصرية والصادرات التونس ة ب وإذا ). ٪.20(والصادرات المغربية  ) ٪21(مقارن
يج      زل والنس ناعة الغ بة لص ر بالنس ذا المؤش اب ه نا بحس دول (قم نا، ف)4ج تكامل   إن ة ال د أن درج نج

ن الواردات المصرية والصادرات المغربية من هذه المنتجات       لة بي وآذلك بين الواردات ) ٪32 ( المحتم
رية   ادرات المص ربية والص وق   ،)٪28(المغ ا يف و م رية   وه واردات المص ن ال تكامل بي ة ال درج

 ).٪21(ريــة وبين الواردات التونسية والصادرات المص) ٪24(والصـادرات التونسيـة 
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 مؤشر تكامل التجارة في صناعة الغزل والنسيج: 3جدول 
الواردات المغربية 

والصادرات 
 المصرية

الواردات التونسية 
والصادرات 
 المصرية

الواردات المصرية 
والصادرات 
 المغربية

الواردات 
المصرية 

والصادرات 
 التونسية

مؤشر تكامل 
 التجارة 

)-971995( 
٪ 

زل والنسيج    الغ 24 32 21 28
 الألياف  87 88 93 93
 الغزول 71 71 30 48
الملابس الجاهزة 67 74 84 87

 
ذه المؤش  : المصدر اب ه م حس ات  ت تخدام بيان  UNCTAD, International Tradeرات باس

Statistics Yearbook, 1997 و Trade Analysis System, CD-Rom .  د حسبت  وق
 .1997-1995مؤشرات تكامل التجارة عن متوسط الفترة 

 
رفة درجة التكامل بين هذه الدول في مجال صناعة الغزل والنسيج،        ة مع رغم من أهمي وعلى ال

ذا التكامل بشكل أدق وأآثر تفصيلاً من خلال تقدير درجة التماثل بين مكونات            تإلاّ أن    د مجالات ه حدي
ذه الصناعة يعط      ا                 يه امل فيه تي من الممكن حدوث تك لمجالات ال وبحساب مؤشر  .  صورة أوضح ل

ن المجموعات المختلفة لصناعة الغزل والنسيج في الدول الثلاث    تكامل بي ادة حتمال زيإ يتبين ارتفاع ،ال
نية          اف القط رتفاع واردات إالملابس الجاهزة إلى آل من تونس والمغرب و         و صادرات مصر من الألي

 .آل منهمامصر من الغزول من 
 

ذه الدول سيسمح لمصر                       ن ه أ بي امل لقواعد المنش تراآم الك ا سبق إلى أن السماح بال ونخلص مم
اف القطنية إلى آل من تونس وا               ثال بتصدير الألي بيل الم  حيث يتم تحويل هذه الألياف ،لمغربعلى س

اد تصديرها إلى مصر          ا    ،إلى غزول يع تم استخدام   آم تي يتم           هاي لفة ال ي صناعة المنسوجات المخت  ف
وهذا التخصص في العمل سيزيد من آفاءة العملية الإنتاجية ويخفض من . تصديرها للاتحاد الأوروبي   

ي إطار م         يتم ف لع س ذه الس بادل ه تها، خاصة وأن ت ربية الحرة  تكلف تجارة الع م تصبح   ،نطقة ال  ومن ث
ي ذات الوقت إلى إآساب المنتج النهائي لصفة المنشأ          ؤدى ف ل وت هذه النتيجة فإن وبالطبع . الأسعار أق

 من الصناعات آالغزول  اً آبير اً حيث أن صناعة الغزل والنسيج تضم عدد       ،بها درجة عالية من التعميم    
ومن ثم فإن . بيضات والستائر، والسجاد، والملابس الجاهزة وغيرهابأنواعها، والخيوط، والأقمشة، وال
ذه الصناعة          ليل خصائص ه ختلف من يدرجة أعلى من التفصيل يوضح أن إنتاج هذه الصناعات         بتح

منها،  أن مصر تتخصص في إنتاج الألياف وخاصة القطنية ،نجد على سبيل المثالحيث . دولة لأخرى
رب ف  نما تتخصص تونس والمغ لوناتبي زة وخاصة البنط ة ،ي الملابس الجاه لى إقام جع ع ا يش  مم

تي يتم تصديرها إلى تونس                   اف ال تاج الألي ي إن دول حيث تتخصص مصر ف ذه ال ن ه تاج بي خطوط إن
 .والمغرب من أجل استخدامها في إنتاج الملابس الجاهزة وخاصة البنطلونات

 
 

ا الأ  ر به تي تم تاجية ال راحل الإن راً لأن بعض الم س  ونظ تحول إلى ملاب تى ت زول ح اف والغ لي
 يجاهزة تعتمد على الاستيراد من الخارج فقد يشجع هذا  على محاولة جذب هذه الدول للاستثمار الأجنب  

تاجية الوسيطة         راحل الإن ي الم  هذه الاستثمارات تخدم المنطقة بأآملها وليس دولة يكون و. لسد العجز ف
ه يصبح     واحدة    بير لإقام       فإن ز آ ا حاف نطقة     لديه لفة بالم  لسد الحاجة من المنتجات    ،ة المشروعات المخت

    .الوسيطة اللازمة لصناعة الغزل والنسيج
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 الخلاصة والتوصيات
 

تراآم متعدد الأطراف يؤد         ليل السابق أن ال نا من التح  بصفة عامة، إلى زيادة استفادة ييتضح ل
ربية من قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات المش            دول الع  ومن تلك ،ارآة الأوروبية مع الدول العربيةال
تجارة الحرة                نطقة ال ة م ة إقام ي إتفاقي ليها ف حيث يؤدى السماح بالتراآم متعدد الأطراف  . المنصوص ع

درة منتجاتها على اآتساب المنشأ بشكل أآثر آفاءة         ادة ق ربية إلى زي دول الع ن ال  ذلك ودون أن يؤدى ،بي
تاج       لفة الإن ادة تك ن قواعد المنشأ المختلفة للأسباب التي       فضلاً . إلى زي ة التنسيق بي ذا تظهر أهمي  عن ه

 . سبق ذآرها
 

ال     ذا المج ي ه رى ف دول الأخ ارب ال ة تج ثال  ،وبدراس بيل الم لى س د ع اد ، نج  أن دول الاتح
ع دول               ة مشارآة م د وقعت إتفاقي ي ق ولم تستطع هذه الدول وآذلك الاتحاد الأوروبي   . EFTAالأوروب

ائ    م الف تجارة الحرة             تعظي نطقة ال ة م بينها نظراً لتطبيق مجموعات مختلفة من   في ما   دة المرجوة من إقام
أ    الاتحاد المستخدمة في  قواعد منشأ خاصة بها تختلف عن تلك     EFTAحيث طبقت دول      ،  قواعد المنش

ي  ا أنها تختلف عن تلك الموجودة في إتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ودول                ،الأوروب ولم . EFTA آم
ي مقدور هذه الدول         ستخدام المواد الخام المنتجة في آل هذه الدول بدرجة الحرية التي آان أيضاً إ يكن ف

 عن طريق تطبيق 1997وقد تم حل هذه المشكلة في يناير . من المفروض أن توفرها لها هذه الإتفاقيات
ل    ي الك تراآم الأوروب لإتفاقية تطبق نفس  وبمقتضى هذه ا Pan-European Cummulation.  يال

أ على آل من دول الاتحاد الأوروبي ودول              ومن ثم تتمتع ، ودول أوروبا الشرقيةEFTAقواعد المنش
تجة في هذه الدول بالحرية التامة في الحرآة       ام المن واد الخ  دولة  من يبينها وتعامل منتجات أفي ما الم

أن تعظيم الاستفادة من نتيجة مفادها نخلص إلى نا فإن وعليه. هذه الدول آمعاملة المنتجات المحلية تماما ً   
 :منطقة التجارة العربية الحرة يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية

 
ي  ــ ـتوحي:   أولاً أ المتضمنة في إتفاقية التجارة العربية الحرة مع تلك المتضمنة      ـــق قواعد المنش   ـــد وتنس

 ارآةـــفي إتفاقية المش
 : بهدف، وذلك حاد الأوروبيالثنائية مع الات        

 
لفة تطبيق قواعد المنشأ بصفة عامة           •  خاصة إذا آان هناك أآثر من مجموعة من         ،تخفيض تك

 .قواعد المنشأ في حالة الانضمام لأآثر من منطقة تجارة حرة
نع تضارب قواعد المنشأ المختلفة التي تؤدى إلى         • رتفاع تكلفة تطبيق هذه القواعد آما سبق إم

ره  ام المنشآت          بالإ ،ذآ  مما قد ، بالتصدير في ظل هذا التضارب  المختلفةضافة إلى صعوبة قي
 .يجعلها تقرر في النهائية الإنتاج للسوق المحلي فقط

تعظيم الفائدة من ميزة التراآم الذي يستهدف في الأساس تخفيض الآثار السلبية لقواعد المنشأ             •
 . الأوروبيالصارمة التي تفرضها إتفاقية المشارآة مع الاتحاد

 
 إلى التراآم الكامل بين آافة الدول العربية الموقعة على إتفاقيات مشارآة مع يالوصول التدريج:    ثانياً

اد  ي  الاتح امل يسمح بحساب العمليات التصنيعية المختلفة التي تتم               ،الأوروب تراآم الك  حيث أن ال
دول ة ال ي آاف ر ،ف ترط إج تعدد الأطراف يش تراآم م ن أن ال ي حي تاجية  ف ليات الإن ة العم اء آاف

ة لاآتساب المنشأ في دولة واحدة        لا تدخل هذه العمليات في حساب قواعد    ذلك فإذا لم يتم     ،اللازم
أ التراآمية   بمعنى أنه في ظل التراآم متعدد الأطراف لابد من استكمال آافة الشروط التي            . المنش

تاج المدخ                    م إن تي ت ة ال ي الدول أ ف  حتى يسمح بتطبيق   ،قبلمن  لات فيها   تمكن من اآتساب المنش
 ).2000وزارة الاقتصاد، (التراآم متعدد الأطراف 

 
ذه الشروط            ر أن، ه د  غي هناك عوامل أخرى قد تساهم إيجابياً ف. ليست آافيةلكنها ضرورية وتع
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 :في تعظيم الاستفادة من التكامل بين هذه الدول في مجال صناعة الغزل والنسيج، لعل من أهمها
 

ترداد الرسوم الجمرآية على الخامات المستوردة              أ • ة باس ات المشارآة الأوروبي ن تسمح إتفاقي
 .تم الإنتاج للسوق المحلي أو للتصدير للدول العربيةما إذا  )رسوم الدروباك(
 
ي  • ن والإجراءات        ــــالتنس ن القواني رة ق بي  على صناعة الغزل والنسيج في الدول الثلاث        المؤث

 . الضريبية والجمرآية وما شابه ذلك من حيث المعاملة
 
دول  • ذه ال ن ه نقل والمواصلات بي ين طرق ال ن  ،تحس تجات ويخفض م ل المن هل نق ا يس  مم

 .بينهافي ما خطوط سكك حديدية   آإحياء فكرة إنشاء،تكلفته
 
تحفيز الاستثمار المحل            • ا يمكن رسم سياسات ل  المباشر لزيادة الاستثمارات في  ي والأجنب يآم

ثلاث  ــ ـال عة فيهذه الصنا تف  ،دول ال بر حجم السوق التي                ـــ للاس ورات الحجم ومن آ ادة من وف
 . الاتحاد الأوروبي تضم الدول العربية الثلاث ودول

 
حتمالات التعاون والتكامل بين الدول العربية في إبداية لدراسة يعتبر  التحليل السابق إن
لتزاماتها إ في ضوء ،ن منطقة التجارة العربية الحرةستفادتها مإ بهدف تعظيم ، وذلك المختلفة المجالات

 .الدولية الأخرى
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 الملحق الاحصائى
  لكل من مصر، تونس والمغرب1995 وحتى 1984متوسط الميزة النسبية الظاهرة منذ 

 
 

  حسب السلعة مصر تونس المغرب
(التصنيف التجاري القياسي الدولي 

SITC        (على الحد الثاني 
0.01 0.60 1.33 00 
0.02 0.08 0.15 01 
0.00 0.06 0.13 02 
9.95 2.79 0.28 03 
0.06 0.19 0.59 04 
9.79 1.63 2.80 05 
0.34 0.10 1.12 06 
0.40 0.26 0.47 07 
0.15 0.16 0.49 08 
0.58 0.05 0.50 09 
0.31 0.41 0.04 11 
0.02 0.33 0.06 12 
0.28 0.07 0.03 21 
0.02 0.01 0.02 22 
0.00 0.00 0.00 23 
0.12 0.07 0.04 24 
2.18 0.40 0.00 25 
0.15 0.32 8.79 26 
31.60 2.08 0.67 27 
2.82 0.37 0.07 28 
3.83 0.50 2.72 29 
0.13 0.00 0.86 32 
0.30 2.32 4.94 33 
0.00 0.13 0.37 34 
   35 

0.64 0.01 0.08 41 
0.56 12.02 0.03 42 
0.24 0.02 0.29 43 
5.68 2.29 0.22 51 
0.00 0.00 0.08 52 

 
 يتبع 
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)تابع(الملحق   
 

  حسب السلعة مصر تونس المغرب
(التصنيف التجاري القياسي الدولي 

SITC        (على الحد الثاني 
0.05 0.09 0.24 53 
0.27 0.09 0.36 54 
0.96 0.35 0.66 55 
18.24 19.13 2.75 56 
0.61 0.55 0.18 57 
0.03 0.08 0.05 58 
0.03 0.04 0.37 59 
1.6 4.18 0.36 61 

0.39 0.33 0.07 62 
1.11 0.19 0.10 63 
0.07 0.13 0.05 64 
1.55 0.84 5.53 65 
0.15 0.77 0.16 66 
0.04 0.23 0.93 67 
0.81 0.06 4.89 68 
0.18 0.54 0.45 69 
0.02 0.07 0.01 71 
0.26 0.59 0.02 72 
0.08 0.07 0.00 73 
0.81 0.27 0.68 81 
0.07 0.11 0.25 82 
1.94 1.71 0.17 83 
5.92 10.97 1.48 84 
2.26 1.10 0.23 85 
0.02 0.31 0.03 86 
0.12 0.15 0.18 89 
   91 
 0.00  93 

0.22 0.01 2.81 94 
0.02 0.07 0.00 95 

 
 Limam, I & Adil Abdalla (1998), Inter-Arab Trade and Potential: المصدر 

Success of AFTA, API Working Paper no. 9806.  
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